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 المقدمة
تقضــــــي القواعــــــد العامــــــة لإجــــــراءات التقاضــــــي بــــــان الم كمــــــة   تتصــــــدى لنظــــــر 
نمـــا يـــتم ذلـــ  بنـــاءا عمـــ  طمـــب يتقـــدم بـــه صـــا ب ال ـــ ن  الخصـــومة مـــن تمقـــاء نفســـيا   وا 

عــــن ايرنــــا مــــن الــــدعاوى   فالخصــــومة  -بيــــذا الصــــدد -وى الإلغــــاء  و  تختمــــ  دعــــ (1)
تفتـــتن عنـــد تقـــديم صـــا ب ال ـــ ن اســـتدعاء )عريضـــة( الـــدعوى  لـــ  الم كمـــة المختصـــة 

ــــادة  (2) ــــس  ــــورى 7وا ــــترطت الم ــــانون  مجم ــــاني لق ــــدي  الث ــــانون التع ــــن ت ــــا/ د  م / ثاني
ــتظمم  مــام  الجيــة الإداريــة المختصــة الدولــة ـ فــي العــراب ـ لقبــو  دعــوى الإلغــاء وجــوب ال

( يومـــا مـــن تـــاريل تســـجي  الـــتظمم لـــدييا 33والتـــي عمييـــا  ن تبـــت فـــي الـــتظمم خـــ   مـــدة )
ـــدة المـــذكورة  و رفضـــه  ـــتظمم خـــ   الم ـــي ال ـــت ف ـــة ســـكوت الإدارة    ي عـــدم الب ـــي  ال   وف

( يومـــا مـــن 63 قيقـــة فـــان لممـــتظمم تقـــديم طعنـــة  لـــ  م كمـــة القضـــاء الإداري خـــ   مـــدة )
 انتياء مدة الث ثين يوما المذكورة وا  سقط  قه في الطعن. تاريل

ــــا   ــــة  و موضــــوعية يختصــــم فيي ــــاء دعــــوى عيني ــــرام مــــن  ن دعــــوى الإلغ ــــ  ال وعم
القــــرار الإداري ذاتــــه   ف نيــــا مــــه ذلــــ  يجــــب  ن توجــــه  لــــ  الجيــــة التــــي  صــــدرت القــــرار 

ــــ  الن ــــه  و تعديمــــه  و  صــــدارة عم ــــ   لغاإ ــــي تمم ــــه   والت ــــون في  ــــو الصــــ ين كمــــا المطع
 ي ترط القانون 

ــــ   ــــاز  عنيــــا  ل ــــدعوى وانقطاعيــــا والتن ــــ  ســــير ال وتخضــــه القواعــــد  الخاصــــة بوت
وتثيـــر مســـالة تقـــديم الطعـــن  (3)  كـــام الت ـــريه المـــنظم لإجـــراءات التقاضـــي فـــي كـــ  بمـــد 

ـــي تنفيـــذ القـــرار المطعـــون  ـــر نـــذ  الـــدعوى ف ـــاء التســـاا   ـــو  اث ــــن خـــ   دعـــوى الإلغ مـ
 نميـــة نـــذ  المســـ لة فـــي اعتبـــارات عديـــدة منيـــا مـــا يتصـــ  ب قـــوب الطـــاعن  فيـــه . وتكمـــن

ومنيـــا مـــا يتصـــ  بميـــام الإدارة وواجباتيـــا المناطـــه بيـــا فـــي تســـييرالمرافب العامـــة ودواميـــا 
بانتظــــام وت قيــــب  نــــدا  الضــــبط ا داري . ونــــو مــــا ســــن او  تســــميط الضــــوء عميــــه مــــن 

 ب . العر خ   ب ث نذ  المسالة في النظم المقارنة وا
 



 
 المطمب الأو 

 اثر دعوى الإلغاء في تنفيذ القرار المطعون فيه في النظم المقارنة
ـــه    ـــون في ـــذ القـــرار المطع ـــ  تنفي ـــاء وت ـــه دعـــوى الإلغ ـــ  رف ـــب عم ـــه  يترت الأصـــ  ان
لأن مـــن  ـــ ن وتـــ  تنفيـــذ القـــرارات الإداريـــة نتيجـــة الطعـــن فييـــا بالإلغـــاء   ان يـــادي  لـــ  

ـــ ـــد ن ـــاط الإدارة ب ـــ  تيدي ـــاذ مت ـــانوني واجـــب النف ـــالقرار الإداري تصـــر  ت التوت  وال ـــم    ف
ـــم  ـــ  الإدارة ول ـــم يســـ ب مـــن تب ـــا دام ل ـــة   وم ـــة القانوني ـــاذ  مـــن النا ي اســـتكممت  ـــراإط نف
يقضــــي ب لغاإــــه   ب كــــم تمتعــــه بقرينــــه الســــ مة والم ــــروعية  تــــ  يثبــــت العكــــس بقــــرار 

 . (4)تضاإي 
ــــس لــــذا فقــــد  ــــرص الم ــــرع الفرنســــي عمــــ  ت  كيــــد نــــذ  ال قيقــــة فــــي تــــانون مجم

ـــــدنا فـــــي القـــــوانين  (5)1945الدولـــــة لســـــنه    كمـــــا  ـــــرص الم ـــــرع المصـــــري عمـــــ  ت كي
 . (6)المتعاتبة لمجمس الدولة المصري 

ـــذ  ـــرام مـــن رفـــه دعـــوى الإلغـــاء   تنفي ـــ  ال ـــ  عم وعمـــ  نـــذا الأســـاس فـــان الإدارة تمم
ــــ  مســــاوليتيا  ــــ  عم ــــه   ولكنيــــا تفعــــ  ذل ــــون في ــــرار المطع ــــرار الق ــــاء الق الخاصــــة  ن  لغ

ــــ   ــــرار  ت ــــذ الق ــــي تنفي ــــث ف ــــتدارة  ن تتري ــــذا فقــــد يكــــون انفــــه ل ــــ ثر رجعــــي   ل ســــيكون ب
صــــدور ال كــــم فــــي الــــدعوى   وليــــا بطبيعــــة ال ــــا   ن تســــ ب القــــرار  ذا اتتنعــــت بوجيــــة 

 .(7)نظر الطاعن فتنتيي الخصومة  
الدولــــة لســــنة ( مــــن تــــانون مجمــــس 48عمــــ   ن الم ــــرع الفرنســــي   فــــي المــــادة ) 
ـــــي 1945 ـــــانون  صـــــ ح القضـــــاء الإداري الصـــــادر ف ـــــي ت ـــــذل  ف ـــــد 1953/ 9/ 23وك   ت

ـــب وتـــ  تنفيـــذ القـــرار المطعـــون فيـــه ل ـــين الفصـــ  فـــي دعـــوى  اجـــاز لصـــا ب ال ـــ ن طم
ــــا  ــــة و خرن ــــة المتعاتب ــــس الدول ــــوانين مجم ــــي ت ــــ  الم ــــرع المصــــري ف ــــذل  فع ــــاء . وك الإلغ

( منــــه عمــــ  انــــه   49ث نصــــت المــــادة ) يــــ 1972( لســــنة 47القــــانون ال ــــالي رتــــم )
 يترتـــب عمـــ  رفـــه الطمـــب  لـــ  الم اكمـــة وتـــ  تنفيـــذ القـــرار المطمـــوب  لغـــاا  عمـــ  انــــه 
يجـــــوز لمم كمـــــة  ن تـــــ مر بوتــــــ  تنفيـــــذ  اذا طمـــــب ذلــــــ  فـــــي صـــــ يفة الــــــدعوى ور ت 

 الم كمة  ن  نتاإج التنفيذ تد يتعذر تداركيا ...  .
ـــــذا ا ســـــتثناء    ـــــة واضـــــ ة مـــــن ن ـــــذ القـــــرار وال كم ـــــب عمـــــ  تنفي ـــــد تترت  يـــــث ت

المطعـــون فيـــه  ضـــرار جســـيمة يتعـــذر تـــداركيا تبـــ  الفصـــ  فـــي الـــدعوى وتـــد  يجـــدي فييـــا 
تعـــويض المتضـــرر مـــن تبـــ  الإدارة فـــي  الـــة ثبـــوت  ن ترارنـــا كـــان خاطإـــا   وبـــذل  يصـــبن 
الســـير فـــي دعـــوى الإلغـــاء ايـــر ذي نفـــه ومجـــرد  مـــر معنـــوي فيمـــا لـــو زا  القـــرار   كمـــا لـــو 



صــــدر تــــرار بيــــدم منــــز  اثــــري  و  رمــــان طالــــب مــــن ا  ــــترا  فــــي ا مت ــــان    و منــــه 
مــــريض مــــن الســــفر   ففــــي كــــ  نــــذ  ال ــــا ت  ذا نفــــذ القــــرار الإداري يكــــون تــــد اســــتنفذ 
ـــه  ـــون في ـــذ القـــرار المطع ـــ  تنفي ـــذا المجـــا   ن وت ـــي ن ـــد  ف ـــي ت كي ـــا ينبغ ـــن م  اراضـــه . لك

 لإلغاء   ب   بد من ت قب  روط معينه . بالإلغاء ليس  ثرا تمقاإيا لرفه دعوى ا
  روط وت  التنفيذ - الفرع الأو 

 و :  ن يطمــــب رافــــه الــــدعوى وتــــ  التنفيــــذ فــــي عريضــــتيا   فيجــــب  ن يكــــون نــــذا 
ـــب عـــارض  ـــ  يجـــوز  ن يثـــار ب ـــك  طم ـــي اســـتدعاء الـــدعوى   ف ـــدرجا صـــرا ة ف الطمـــب م

وتـــ  التنفيـــذ  نمـــا نـــو  جـــراء بعـــد رفـــه الـــدعوى   وال كمـــة فـــي ذلـــ  تعـــود  لـــ   ن  طمـــب 
ـــه  ـــد بمـــدة معين ـــر مقي ـــب الإلغـــاء ونـــذا الأخي ـــدي  لإلغـــاء القـــرار   فيـــو متفـــرع مـــن طم تميي
فـــ  يجـــوز تقديمـــه بعـــد فـــوات الميعـــاد المقـــرر تانونـــا   ومـــن جيـــة  خـــرى فـــان القـــرار يكـــون 
ـــت زم مـــه نـــ ـــذ ي ـــان الضـــرر مـــن نـــذا التنفي ـــالي ف ـــاريل صـــدور  وبالت ـــذ مـــن ت ـــابً  لمتنفي ذا ت

التــاريل   ومــن ثــم فعمــ  الطــاعن الــذي يعتقــد خطــر نــذا التنفيــذ  ن يطمــب  يقافــه مــه رفــه 
ـــذ القـــرار م ـــ  الطعـــن  ـــ  تنفي ـــا تقـــدم الطـــاعن طمبـــا بوت ـــ   ذا م ـــاء عمـــ  ذل ـــدعوى   وبن ال

 بعد تقديه لعريضة الدعوى فان طمبه يعتبر اير مقبو   ك  . 
ـــي مصـــر فقيـــا  ـــب  (8)وتضـــاءً وذا كـــان نـــذا ا تجـــا  نـــو المســـتقر ف ـــر ي الغال ـــ ن ال ف

فـــي فقـــه القـــانون العـــام فـــي فرنســـا والمســـتقر عميـــه فـــي اجتيـــادات مجمـــس الدولـــة الفرنســـي 
  يتمثــــ  فــــي  ن طمبــــات وتــــ  التنفيــــذ  تخضــــه ل ــــرط ميعــــاد م ــــدد وان لصــــا ب ال ــــ ن 

 .( 9)  ن يتقدم بطمب وت  التنفيذ طيمة الفترة التي تستغرتيا الخصومة الموضوعية
 –: وجـــــــود  ســـــباب جديــــــــة ترجـــــــــن الإلغـــــاء    ذ ينبغـــــــي ت قــــــــب  ــــــــــرط  ثانيـــــاً 
اخــــر لوتــــ  التنفيـــذ ونــــو اســــتناد الطمـــب الــــ  اســــباب جديـــة ت ــــير بوضــــوح  –موضـــوعي 

 ال  ا تما  وجود عيب جسيم يم ب القرار ا داري المطموب ايقا  تنفيذ  . 
ــــ   ــــ  ايــــر ان نــــذا  يعنــــي ان تكــــون ا ســــباب تاإمــــة عم  جــــج ثابتــــة وماكــــدة   ب

ــــين لمم كمــــة  ــــا  ا تمــــاً   ن يكســــب الطــــاعن  –ب ســــب الظــــانر  –يعنــــي ان يتب ــــ ن نن ب
 الدعوى او بمعن   خر لألغاء القرار لعدم م روعيته . 

وتســــتطيه الم كمــــة  ن تــــتممس جديــــة ا ســــباب مــــن ظــــانر ا وراب  و  ن تســــتظير 
ـــي ـــذ مـــن خـــ   ف صـــيا ا ول ـــ  التنفي ـــب بوت ـــة الطم ـــرار ا داري دون  ن  جدي لم ـــروعية الق

ـــي الـــدعوى   بـــ  ت صـــر نظرتيـــا فـــي ال ـــب  ـــو  صـــ  ال ـــب ف تتصـــدى لمموضـــوع الـــذي ن
ـــــرار ا داري   ا   ـــــا لف ـــــص الق ـــــرض فيي ـــــذ دون  ن تتع ـــــ  التنفي المســـــتعج  الخـــــاص بوت
بالقـــدر الـــذي يمكنيـــا مـــن الك ـــ  عـــن جديـــة  ســـباب ا لغـــاء مـــن عـــدميا لتكـــون عقيـــدتيا 



فيــــذ   وليـــــا  ن تســــتعين بقــــراإن معينــــة تفيـــــد ذلــــ  فضــــ لة المســـــتندات ب ــــ ن وتــــ  التن
ـــذ   كمـــا  ن تقـــاعس ا دارة  ـــدم جـــدوى وتـــ  التنفي ـــا ايـــر منتجـــة تعطـــي انطباعـــاً بع وكوني
عـــن  بـــداء دفاعيـــا فـــي الـــدعوى او ذكـــر  ســـباب القـــرار يكـــون مبـــرراً لمم كمـــة فـــي اصـــدار 

 . ( 13) ترار وت  التنفيذ
فــــي ضــــرورة ان تكــــون ننــــا  جديــــة فــــي طمــــب وتـــــ  ويت ــــدد القضــــاء المصــــري 

التنفيـــذ فضـــً  عـــن ا ســـتعجا    وفـــي  الـــة عـــدم تـــوافر نـــذين الـــركنين تـــرفض الم كمـــة 
  (11).القضاء بوت  التنفيذ

ــــاتج عــــن  ــــدار  الضــــرر الن ــــذر ت ــــذل  تع ــــن ا ســــتعجا    ويقصــــد ب ــــوافر رك ــــاً : ت ثالث
ـــو تضـــي ب  لغـــاء القـــرار المطعـــون فيـــه فيمـــا التنفيـــذ الفـــوري لمقـــرار المطعـــون فيـــه    تـــ  ل

ــــذ القــــرار بصــــفة  ــــب وتــــ  تنفي ــــة مصــــم ة فــــي طم بعــــد   فتنعقــــد لمطــــاعن فــــي نــــذ  ال ال
مســــتعجمة ريثمــــا يــــتم الفصــــ  فــــي الموضــــوع الــــذي تــــد يســــتغرب الكثيــــر مــــن الوتــــت وتــــد 
ـــاتج عـــن  ـــ   ن جســـامة الضـــرر الن ـــ  مـــن فرنســـا ومصـــر عم ـــي ك اســـتقر القضـــاء الإداري ف

ـــرام مـــن تنفيـــذ القـــرار تعنـــي  ـــ  ال ـــيس بالضـــرورة اســـت الة  صـــ  ه عم صـــعوبة  صـــ  ه ول
ـــم )49 ن الم ـــرع المصـــري تـــد اســـتخدم فـــي المـــادة ) ـــة رت ـــس الدول ـــانون مجم ( 47( مـــن ت

 .  (12)ـ سالفة الذكر ـ تعبير   لتعذر تداركه 1972لسنة 
ويت ـــدد القضـــاء فـــي فرنســـا ومصـــر ـ  يضـــا ـ فـــي تقـــدير جســـامة الضـــرر لم كـــم 

القــــرار وذلــــ  ضــــمانا  ســــتمرار ن ــــاط الإدارة و مايــــة لمصــــالن العــــام . كمــــا بوتــــ  تنفيــــذ 
ــــة  ن  ــــي  يجــــوز فييــــا لمم ــــاكم الإداري ــــ  بعــــض ال ــــا ت الت ــــص الم ــــرع الفرنســــي عم ن
ـــام  و الأمـــن  ـــ  النظـــام الع ـــاظ عم ـــب بال ف ـــرار يتعم ـــان الق ـــذ ومنيـــا  ذا ك ـــ  التنفي تقضـــي بوت

ــــة  ــــام  و الســــكينة العام ــــات وتــــ  وي  ــــظ  ن ا (13)الع ــــة بطمب ــــام المتعمق ــــي الإ ك ــــب ف لغال
ـــه  ـــا يتســـب م ـــو م ـــرفض ون ـــو ال ـــي فرنســـا  و مصـــر   ن ـــة   ســـواء ف ـــذ القـــرارات الإداري تنفي
ــــ   ــــذ القــــرار الإداري  ن الأصــــ  نــــو النفــــاذ   ويترتــــب عم الطبيعــــة ا ســــتثناإية لوتــــ  تنفي

 ال كم بالرفض استمرار سريان القرار م   الدعوى ل ين الفص  فييا  . 
 
  جية  ال كم بوت  التنفيذ - لفرع الثانيا

ــــي  ــــذنا نــــي القــــرارات الت ــــب وتــــ  تنفي ــــرارات التــــي يجــــوز طم القاعــــدة العامــــة  ن الق
يجـــوز الطعـــن فييـــا بالإلغـــاء .    انـــه  تـــد يعمـــد الم ـــرع  لـــ  اســـتثناء بعـــض القـــرارات مـــن 

يــــة التــــي يتمثــــ  فــــي القــــرارات الإدار  –كمــــا فعــــ  الم ــــرع المصــــري مــــثً   -نــــذ  القاعــــدة 
 . ( 14)  يقب  طمب  لغاإيا تب  ا لتجاء  ل  طريب التظمم الإداري منيا 



ويعتبــــر ال كــــم الصــــادر بوتــــ  تنفيــــذ القــــرار الإداري المطعــــون فيــــه  بالإلغــــاء  كمــــاً 
ماتتـــاً  يقيـــد تاضـــي الموضـــوع عنـــد فصـــمه فـــي دعـــوى الإلغـــاء   فـــ  يـــاثر فـــي نتيجتيـــا   

ـــذ ـــ  التنفي ـــب وت ـــض لطم ـــيس كـــ  رف ـــم  فم ـــيس كـــ   ك ـــاء ول ـــ  رفـــض دعـــوى الإلغ ـــادي  ل ي
 ب يقا  تنفيذ القرار يادي  ل   لغاء ذل  القرار . 

ايــــر  ن نــــذا ال كــــم  كــــم تطعــــي فيمــــا فصــــ  فيــــه   ذلــــ   ن مقومــــات وخصــــاإص 
 ( 15)الإ كـــام تتـــوافر فيـــه   فيجـــوز الطعـــن فيـــه اســـتق ً  دون انتظـــار الفصـــ  فـــي الـــدعوى  

در بوتـــ  التنفيـــذ عمـــ  موضـــوع مـــا فصـــ  فيـــه ب ـــ ن وتـــ  و  تقتصـــر  جيـــة ال كـــم الصـــا
 التنفيذ  و عدمه . 

بـــ  ت ـــم  نـــذ  ال جيـــة المســـاإ  الفرعيـــة الســـابقة عـــن الفصـــ  فـــي موضـــوع دعـــوى  
ـــا . لرفعيـــا  ـــدم تبولي ـــدم اختصـــاص القضـــاء ا داري بنظـــر الـــدعوى او بع ـــدفه بع ـــاء كال ا لغ

 (16)ياً بعد الميعاد  و  ن القرار المطعون فيه ليس نياإ
ـــاً فوجـــود  معمـــب عمـــ  الفصـــ  فـــي موضـــوع  ولكـــون ال كـــم بوتـــ  التنفيـــذ  كمـــاً وتتي
دعــــوى ا لغــــاء   فــــاذا تضــــت الم كمــــة بالغــــاء القــــرار موضــــوع الطعــــن  صــــبن تــــرار وتــــ  
ـــذ كـــ ن لـــم يكـــن    مـــا اذا تضـــي بخـــ   ذلـــ  فانـــه يجـــوز لـــ دارة فـــي نـــذ  ال الـــة  التنفي

رة فـــــي  الـــــة ال كـــــم بوتـــــ  تنفيـــــذ تـــــرار  داري تامـــــت تنفيـــــذ ترارنـــــا   وينبغـــــي عمـــــ  ا دا
باصـــدار   ن تمتنـــه عـــن تنفيـــذ نـــذا القـــرار   واذا كانـــت تـــد بـــد ت فـــي تنفيـــذ  فيجـــب عمييـــا 

 . ( 17)التوت  عن استكما  ذل  
 

 المطمب الثاني
  ثر دعوى ا لغاء في تنفيذ القرار المطعون فيه في العراب

لمصـــري فـــي تنظـــيم مســـاإ  م ـــدودة تتعمـــب ســـار الم ـــرع العراتـــي عمـــ  نيـــج نظيـــر  ا
ـــ   ـــا عـــدانا ال ـــة م ـــم   وا ال ـــذا ال ك ـــي ن ـــن ف ـــا والطع ـــم فيي ـــاء وال ك ـــ جراءات دعـــوى ا لغ ب

 .  (18) تانون المرافعات المدنية
ـــــس 7فقـــــد نصـــــت المـــــادة )  /او ً  / ج ( مـــــن تـــــانون التعـــــدي  الثـــــاني لقـــــانون مجم

ــــم )  ــــة رت ــــ   ن تســــري  1989( لســــنة  136 ــــورى الدول ــــي عم ــــي  ــــ ن الإجــــراءات الت ف
ــــه نــــص خــــاص فــــي نــــذا  –م كمــــة القضــــاء الإداري  –تتبعيــــا الم كمــــة  ــــرد ب ــــم ي فيمــــا ل

القـــانون   الأ كـــام المقـــررة فـــي تـــانون المرافعـــات المدنيـــة   و  كـــام تـــانون الرســـوم العدليـــه 
   ب  ن استيفاء الرسوم عن الطعون المقدمة  لييا    و عن الطعون في تراراتيا ..



ـــ ذا ك ـــاء فـــي تنفيـــذ القـــرار وا  ان الم ـــرع الفرنســـي تـــد عـــالج مســـ لة  ثـــر دعـــوى الإلغ
 1945( مـــــن تـــــانون مجمـــــس الدولـــــة  الفرنســـــي لســـــنة 48المطعـــــون فيـــــه فـــــي المـــــادة )

والتــــي تقضــــي بعــــدم ترتيــــب  ي اثــــر واتــــ  لمقــــرار ا داري عمــــ  الطعــــن بــــه  مــــام مجمــــس 
ـــي المـــادة ) ـــذل  الم ـــرع المصـــري ف ـــة   وك ـــانون47الدول ـــن ت ـــة المصـــري  ( م ـــس الدول مجم

والتــــي تقضــــي ب كــــم مماثــــ    فقــــد خــــ  تــــانون التعــــدي  الثــــاني  1972( لســــنة 47رتــــم )
الــــذي اســــت دثت بموجبــــه م كمــــة القضــــاء  –لقــــانون مجمــــس  ــــورى الدولــــة فــــي العــــراب 

مـــــن نـــــص مماثـــــ  تاركـــــا تنظـــــيم نـــــذا الموضـــــوع لمقواعـــــد العامـــــة فـــــي تـــــانون  –الإداري 
ـــــذي تخ ـــــة ال ـــــات المدني ـــــا المرافع ـــــدعوى وانقطاعي ـــــ  ســـــير ال ضـــــه القواعـــــد الخاصـــــة بوت

 والتناز  عنيا وتواعد القضاء المستعج  لأ كامه . 
 ن خمـــو تـــانون التعـــدي  الثـــاني لقـــانون مجمـــس  ـــورى الدولـــة مـــن نـــص مماثـــ  لمـــا 

ـــبعض  فـــي العـــراب  لـــ   –جـــاء فـــي الت ـــريعين الفرنســـي والمصـــري بيـــذا ال ـــ ن تـــد دفـــه ال
الم ـــرع العراتـــي تـــد ا ـــترط فـــي نـــذا القـــانون وجـــوب الـــتظمم  القـــو  بـــ ن ســـبب ذلـــ  نـــو  ن

الإداري تبـــ  المجـــوء  لـــ  م كمـــة القضـــاء الإداري   وبـــذل  لـــم يعـــد مـــن مبـــرر لمـــنص عمـــ  
 (19)جواز وت  تنفيذ القرار المطعون فيه 

و  ـــ   ن نـــذا الـــر ي م ـــ  نظـــر و يمكـــن التســـميم بـــه   وذلـــ   ن الـــتظمم  مـــام جيـــة 
ــــزم الإ ــــ  يمنــــه الإدارة مــــن الإدارة  يم ــــم ف ــــه   ومــــن ث ــــذ القــــرار المــــتظمم من دارة بوتــــ  تنفي

 المضي  في ترارنا رام ذل  التظمم . 
كمــــا  ن الم ــــرع لــــم ي ــــدد ميعــــاداً لمــــتظمم مــــن القــــرارات الإداريــــة  مــــام جيــــة الإدارة 
ـــاإج  ـــ  نت ـــرار  ل ـــذ الق ـــا   ن يفضـــي تنفي ـــالي مـــن ا تم ـــد بالت ـــر مفتو ـــاً ويزي ـــي الأم ـــا يبق مم

 ذر تداركيا .يتع
ون ـــن نعتقــــد  ن الســــبب فـــي عــــدم تضــــمين تــــانون مجمـــس  ــــوري الدولــــة المعــــد   

ـــــي  ـــــه   نـــــو  ن الم ـــــرع   ـــــا  ف ـــــرار الإداري المطعـــــون في ـــــذ الق ـــــ  تنفي نصـــــاً ب ـــــ ن وت
المســــاإ  التــــي لــــم يــــرد ب ــــ نيا نــــص خــــاص فيــــه    لــــ  تــــانون المرافعــــات المدنيــــة الــــذي 

ــــه لأ كــــام القضــــاء ا ــــاب العا ــــر من ــــ  العــــراإض خصــــص الب    (23)لمســــتعج  والأوامــــر عم
نقــــص ت ــــريعي يجــــب عمــــ  الم ــــرع تداركــــه   ذلــــ   ن   كــــام وتواعــــد  –و  ــــ   –ونــــو 

ا ســـتعجا  فـــي القـــانون الخـــاص  تفـــي بالنســـبة لـــدعوى الإلغـــاء و  تتســـب مـــه طبيعتيـــا 
 و نميتيا التي ت ظ  بيا في الأنظمة  القانونية والقضاإية المقارنة. 

ثمــــة مــــا يمنــــه م كمــــة القضــــاء الإداري فــــي العــــراب مــــن نظــــر طمبــــات كمــــا  نجــــد 
وتــــ  تنفيــــذ القــــرارات الإداريــــة فــــي ظــــ    كــــام القضــــاء المســــتعج  فــــي تــــانون المرافعــــات 



المدنيـــة عمـــ  الأتـــ   لـــ   ن يـــتم تـــدار  الـــنقص الت ـــريعي بـــايراد نـــص خـــاص بيـــذا ال ـــ ن 
ما  مقومـــات القضـــاء فـــي تـــانون مجمـــس  ـــورى الدولـــة  و بصـــدور تـــانون خـــاص  ســـتك

الإداري فــــي العـــــراب ب ن ــــاء مجمـــــس دولـــــة ب جيزتــــه المتكاممـــــة . وياكــــد تضـــــاء م كمـــــة 
التمييـــــــز فـــــــي العـــــــراب نـــــــذا ا تجـــــــا    فقـــــــد ذنبـــــــت الم كمـــــــة فـــــــي ترارليـــــــا بتـــــــاريل 

ـــة العامـــة لمم ـــاكم بقوليـــا    14/1/1969 ـــدخ  ضـــمن الو ي ـــرار. ي ـــذ الق ـــ  تنفي ـــ   ن وت  ل
المــــدعي فــــي القســــم الثــــاني الــــذي  وتــــ  ندمــــه بقــــرار مــــن ....  مــــا فيمــــا يخــــص دعــــوى 

الم كمـــة عنـــد  تامـــة الـــدعوى   فـــان ال كـــم بـــرد الـــدعوى عـــن نـــذا القســـم جـــاء صـــ ي اً 
ـــاء  ـــدس  ن بق ـــر المين ـــة بمعرفـــة الخبي ـــذي اجرت ـــه ت قـــب لمم كمـــة مـــن الك ـــ  ال  يضـــا لأن

الم كمـــة رد نـــذا الجـــزء مـــن الـــدار ي ـــك  ضـــرراً عمـــ  المجـــاورين يجـــب  زالتـــه وكـــان عمـــ  
ـــذ  ـــا  تنفي ـــة  يق ـــة الم كم ـــدعي يســـتطيه مراجع ـــة  ن الم ـــذ  الجي ـــن ن ـــدعي م ـــدعوى الم ال
ا مــــر الصــــادر مــــن البمديــــة باليــــدم .. لمــــا لمم ــــاكم مــــن الو يــــة العامــــة لضــــمان نــــذ  

 (21ال قوب   )
ـــــــ   ن م كمـــــــة القضـــــــاء الإداري  ـــــــاريل  –ذاتيـــــــا  –ب ـــــــرار ليـــــــا بت ـــــــي ت تضـــــــت ف

يـــــة  دار ل ـــــين  ســـــم الـــــدعوى   لكنيـــــا عـــــدلت عـــــن نـــــذا ب يقـــــا  ترارتخم 22/7/1996
 .( 22)القرار واوعزت  ل  جية التنفيذ المختصة با ستمرار بتنفيذ ترار التخمية 

 

 الخاتمة
 ن تقريــــر  قيقــــة عــــدم وجــــود مــــا يمنــــه م كمــــة القضــــاء الإداري فــــي العــــراب عــــن 

نــــو و ــــد  الــــذي  نظــــر طمبــــات وتــــ  تنفيــــذ القــــرارات الإداريــــة المطعــــون فييــــا بالإلغــــاء  
ـــــاء  ـــــرار القضـــــاء ا داري با لغ ـــــه يصـــــبن ت ـــــاء   وبدون ـــــب وال كمـــــة مـــــن دعـــــوى الإلغ يتف
ــــوري لمقــــرار  ــــ  التنفيــــذ الف ــــاإج المترتبــــة عم ــــرذي جــــدوى عمــــ  ا طــــ ب اذا كانــــت النت اي
ـــار   وانتيـــ   ـــة يكـــون تـــد اســـتنفذ  ث ـــي نـــذ  ال ال ـــ   ن القـــرار ف ـــداركيا   ذل الإداري يتعـــذر ت

 ك   ي    
ذا كـــان تـــانون التعـــدي  الثـــاني لقـــانون مجمـــس  ـــورى الدولـــة جـــاء خاليـــاً مـــن نـــص  وا 

ـــ  اـــرار مافعـــ  كـــ  مـــن  ـــت   ـــروطه   عم ـــذ  ذا ت قق ـــ  التنفي ـــة وت ـــز لمم كم صـــرين  يجي
الم ـــــرعين الفرنســـــي والمصـــــري   ونـــــو نقـــــص  ت ـــــريعي و  ـــــ  ينبغـــــي تداركـــــه   فـــــان 

ــــــا ــــــذ بمب ــــــات وتــــــ  التنفي ــــــي نظرنــــــا لطمب دئ و  كــــــام القضــــــاء لمم كمــــــة  ن تستر ــــــد ف
ــــ  الأتــــ -المســــتعج  فــــي تــــانون المرافعــــات المدنيــــة  ــــنقص     -عم ــــ  ال ــــدار  ذل ل ــــين ت

وفــــي نــــذا الصــــدد ف ننــــا نــــدعو الم ــــرع العراتــــي  ســــتكما  مقومــــات القضــــاء الإداري فــــي 



صــــــدار الت ــــــريعات ال زمــــــة بيــــــذا ال ــــــ ن خصوصــــــاً بعــــــد التطــــــور السياســــــي  العـــــراب وا 
ومـــا تضـــمنه ب ـــ ن جـــواز  2335اب بصـــدور دســـتور ســـنة والدســـتوري الـــذي  ـــيد  العـــر 

 ن ـــــاء مجمـــــس دولـــــة يخـــــتص بوظـــــاإ  القضـــــاء الإداري والإفتـــــاء  والصـــــيااة بم اكمـــــه 
 المختمفة . 

 

 اليوامــــش
   يـــث 1969( لســـنة 83( مـــن تـــانون المرافعـــات المدنيـــة ـ العـــراب ـ رتـــم )2ــــ انظـــر المـــادة )1

 خر  مام القضاء   تنص عم   ن  الدعوى  طمب  خص  قه من  
 ـ وني م كمة القضاء الإداري بالنسبة  ل  العراب . 2   

ـــ تخضـــه القواعـــد الخاصـــة بوتـــ  ســـير الـــدعوى وانقطاعيـــا والتنـــاز  عنيـــا   فـــي العـــراب 3 الـــ   –ـ
ــــاري يصــــدر  ــــاز     ونــــو عمــــ  طــــوعي واختي ــــة . وبالنســــبة لمتن ــــانون المرافعــــات المدني   كــــام ت

طـــاعن كميـــا  و جزإيـــا عـــن ادعاءاتـــه داخـــ  نطـــاب الـــدعوى  التـــي عـــن الطـــاعن بموجبـــة يتنـــاز  ال
ـــر تبـــو   ـــه الفرنســـي اعتب ـــذل    فـــان مجمـــس الدول رفعيـــا وي ـــترط لت ققـــه تبـــو  المـــدعي عميـــة ب
ـــدعي عـــن  ـــ  ـ دون رجـــوع الم ـــا لمقضـــاء الكام ـــدعي   ي ـــو  ـ خ ف ـــاز  الم ا دارة  مامـــه لتن

تنـــاز  . ويجـــد نـــذا المســـم  مبـــرر  فـــي  ن تنازلـــه مـــا دام القاضـــي لـــم يصـــدر  كمـــه باعتمـــاد ال
 الخصومة في دعوى الإلغاء ليست خصومه بين طرفين ب  خصومه ضد ترار  داري . 

 .   271ـ ص  2339  . دنو    1ـ د. مازن ليمو راضي ـ القضاء الإداري ـ ط 4
ــــ تــــنص المــــادة )5 عمــــ  انــــه   يترتــــب  1945( مــــن تــــانون مجمــــس الدولــــة الفرنســــي لســــنة 48ـ

 الطعن  مام مجمس الدولة  ي اثر وات   لمقرار الإداري .....   عم  
ـــادة )6 ـــنص الم ـــ ت ـــم )49ـ ـــة المصـــري رت ـــس الدول ـــانون مجم ـــه 1972( لســـنة 47( مـــن ت ـــ  ان   عم

    يترتب عم  رفه الطمب  ل  الم كمة وت  تنفيذ القرار المطموب  لغاإه...  
ذا كـــان مجـــرد رفـــه دعـــوى الإلغـــاء  يوتـــ  تنفيـــذ ا7 ـــ وا  ـــه فقيـــا ـ لقرارالمطعـــون فيـــه  مـــر متفـــب عمي

ـــ  فـــي  ســـاس ذلـــ    فيـــرى   نوريـــو   ن نـــذا الأســـاس يكمـــن  وتضـــاءا       ن الفقـــه تـــد اختم
فــــي فكــــرة القــــوة التنفيذيــــة لمقــــرار الإداري وتــــدرة الإدارة عمــــ  تنفيــــذ القــــرار دون توتــــ  عمــــ  

فيـــذ القــــرار الإداري موافقـــة جيـــة  خـــرى . فـــي  ـــين يـــرى    ـــينيو    ن  ســـاس عـــدم  يقـــا  تن
فـــي نـــذ  ال الـــة نـــو مبـــد  الفصـــ  بـــين الســـمطتين القضـــاإية والتنفيذيـــة   فـــ ذا كـــان رفـــه دعـــوى 
الإلغـــاء ســـيادي  لـــ  وتـــ  اثـــ ر القرارالمطعـــون فيـــه   فيـــذا يعنـــي  ن القاضـــي تـــد تـــدخ  فـــي 
عمـــــ  الإدارة بطريـــــب ايـــــر مبا ـــــر خصوصـــــا وان دعـــــوى الإلغـــــاء نـــــي رتابـــــه   قـــــه  يـــــث 

قاضـــي فييـــا عـــدم التـــدخ  فـــي وظـــاإ  الإدارة لأنـــه  يممـــ   ن يصـــدر  لييـــا  يـــة  وامـــر يراعـــي ال
ــــام بعمــــ   و با متنــــاع عــــن عمــــ   . بينمــــا يــــذنب  ر ي ثالــــث فــــي الفقــــه  لــــ   ن نــــذا  بالقي
ـــــه  ذا كانـــــت الإدارة تضـــــطمه بمســـــاولية  ـــــة تـــــتمخص فـــــي ان ـــــارات عممي الأســـــاس تجســـــد  اعتب



افـــــب  العامـــــة بانتظـــــام فانـــــه يكـــــون مـــــن المنطقـــــي  ن   ـــــباع ال اجـــــات العامـــــة وتســـــيير المر 
يفتــــرض فــــي تنفيــــذ ترارنــــا الضــــرورة وا ســــتعجا  . وليــــذا فانــــه يكــــون مــــن ايــــر المقبــــو   ن 
ـــوري    ـــ  الجب ـــذ  . انظـــر بيـــذا ال ـــ ن د. م مـــود خم ـــة تنفي ـــ  عرتم ـــة  ل ـــادي المصـــالن الفردي ت

 وما بعدنا .  59ـ ص  2339ـ  2338القضاء الإداري   كمية التراث الجامعة   بغداد   
ـــي مصـــر .  جمســـة 8 ـــة الإداريـــة العميـــا ف ـــ انظـــر عمـــ  ســـبي  المثـــا   كـــم الم كم   1985/ 7/2ـ

 ب   مجموعة   كام الم كمة الإدارية العميا . 28لسنة  1333طعن رتم 
ــــا  ا دارة  -9 ــــ   عم ــــة القضــــاإية عم ــــي  ــــفيب   الرتاب ــــة  –د. عم ــــاض  –معيــــد ا دارة العام الري

 .   1963ص   – 1996  
ـــــة   ا ســـــكندرية    -13 ـــــة   دار المطبوعـــــات الجامع ـــــود    الخصـــــومه ا داري ـــــيم ف ـــــد ال ك د. عب

 .  435ص   1996
ــــي مصــــر   جمســــة  -11 ــــا ف ــــة العمي ــــة ا داري ــــم الم كم ــــم  1989/ 11/ 33 ك ــــن رت  157  طع

 ب   مجموعة   كام الم كمة ا دارية العميا   مصدر سابب .  36لسنة 
 .  163لمصدر السابب ـ ص د. عمي  فيب   ا -12
ــــ   ن  -13 ــــ   ل ــــذي يمي ــــارن ال ــــانو مســــتقر القضــــاء الإداري المق ــــه م ــــب نــــذا ا تجــــا  م ويتف

الضـــرر المطمـــوب ت قيقـــه لم كـــم بوتـــ  التنفيـــذ  ينطبـــب فـــي الن ـــاطات الصـــناعية والتجاريـــة 
ــــر    ــــدين مني ــــدي . د . م مــــد كمــــا  ال ــــالتعويض النق ــــر الضــــرر عــــادة ب ــــي يمكــــن فييــــا جب الت

 .   331ص  – 1993مور المستعجمة   القانرة تضاء الأ
ــــ   عمــــا  الإدارة ) تضــــاء  -14 ــــة القضــــاء الإداري عم ـــــد اا   و ي ــــي بســــيوني عبــ ــــد الغن د . عب

 324ص  1983الإلغاء (   من  ة المعار  بالإسكندرية   
ونـــذا مــــا تررتــــه الم كمـــة الإداريــــة العميــــا فـــي مصــــر  ــــين ذنبـــت  لــــ   ن   ال كــــم بوتــــ   -15

ـــذ القـــ ـــب تنفي ـــد نظـــر اصـــ  طم ـــد الم كمـــة عن ـــه  يقي ـــاً بمعنـــ  ان رار الإداري وان كـــان  كمـــاً ماتت
ـــــاء     انـــــه  كـــــم تطعـــــي ولـــــه مقومـــــات ا  كـــــام وخصاإصـــــيا   ويجـــــوز تـــــوة ال ـــــ   ا لغ
ــــة  ــــر الظــــرو  وبيــــذ  المثاب ــــم تتغي ــــه طالمــــا ل ــــذي صــــدر في ــــه فــــي  الخصــــوص ال الم كــــوم في

لعميـــا اســـتق ً   ـــ نه فـــي ذلـــ   ـــ ن  كـــم نيـــاإي  ويجـــوز الطعـــن فيـــه  مـــام الم كمـــة الإداريـــة ا
  د.  عبـــــد الغنـــــي  64( ص 8   لســـــنه الأولـــــ    رتـــــم ) 5/1/1955 كــــم الم كمـــــة بجمســـــة 

 325ص  –بسيوني عبد اا المصدر السابب 
 .   275ص  -د. مازن ليمو راضي   المصدر السابب   -16
ـــا -17 ـــ ن   الإ ك ـــي مصـــر ب ـــا ف ـــة العمي ـــو  الم كمـــة الإداري ـــ  تق ـــي ذل ـــي ال ـــب وف م الصـــادرة ف

المســـتعج  مـــن الـــدعوى نـــي   كـــام وتتيـــة يـــزو   ثرنـــا وتســـقط بصـــدور ال كـــم فـــي موضـــوع 
ـــر مســـاولية  ـــذ   يصـــمن ســـنداً لتقري ـــ  التنفي ـــم الصـــادر بوت ـــ   ن ال ك ـــدعوى   وان مـــادى ذل ال

ــــا بجمســــة  ــــة العمي ــــة الإداري ــــم الم كم ــــة    ك ــــة الإداري ــــن رتــــم 23/1/2333الجي  1426  طع



ــــي مجــــا   13( ب   د 43ســــنة )ال – 1527و  ــــويض ف ــــة   منازعــــات التع ــــود جمع ــــد م م ا م
 .   55ص  – 2335القانون العام من  ة المعار  بالإسكندرية 

 .  136ص  –انظر في تفصي  نذا الر ي د. م مود خم  الجبوري   المصدر سابب  -18
 كـــم ومـــا يايـــد نـــذا النظـــر تضـــاء الم كمـــة ا ت اديـــة العميـــا فـــي العـــراب  يـــث ذنبـــت فـــي  -19

ليـــــا  ب ـــــ ن طعـــــن بقـــــرار م كمـــــة القضـــــاء الإداري بـــــرفض طمـــــب وتـــــ  الإجـــــراءات المتعمقـــــة 
بتنفيـــــذ تـــــرار  داري    لـــــ     ن القـــــرار المميـــــز فيـــــه مـــــن الأوامـــــر عمـــــ  العـــــراإض ونـــــي مـــــن 

ـــي المـــادة ) ـــه ف ـــو إي المنصـــوص عمي ـــد   151القضـــاء ال ـــة المع ـــانون المرافعـــات المدني ( مـــن ت
( مـــن القـــانون المـــذكور 1/ 153ا تمييـــزاً عمـــً  ب  كـــام المـــادة )ونـــي ايـــر تابمـــة لمطعـــن فييـــ

ـــابً   ـــتظمم وترارنـــا ت ـــي ال ـــدى الم كمـــة التـــي  صـــدرتيا وتفصـــ  الم كمـــة ف ـــتظمم فييـــا ل ـــتم ال  ذ ي
   .   153( من المادة 3لمتمييز عمً  ب كم الفقرة )

 . 29/5/2336بتاريل  2335/ ات ادية / تمييز  / 3 كم الم كمة عدد  -23
ـــم وانظـــ -21 ـــز ب ـــ ن تصـــ ين القـــرار التمييـــزي رت  468ر فـــي نـــذا ا تجـــا  تـــرار م كمـــة التميي

. مجمــــــــــة   24/11/1988الصــــــــــادر فــــــــــي  15/11/1988بتــــــــــاريل  988/ مســـــــــتعج  /
ـــــــاني ) الســـــــنة الرابعـــــــة  ـــــــة الم ـــــــاميين فـــــــي العـــــــراب   العـــــــددان الأو  والث القضـــــــاء   نقاب

ــــــــون (    ــــــــذل  ترارنــــــــا  489 – 487صــــــــف ة  1989وا ربع ــــــــي الــــــــدعوى   وك /  535ف
 .  496 – 494المصدر السابب   ص  22/12/1988بتاريل  1988مستعج  /

ـــة   -22 ـــة العامـــة لمجمـــس  ـــورى الدول ـــ  الييإ ـــزاً مـــن تب التـــي  –وتـــد صـــدب تـــرار العـــدو  تميي
وذلـــ   –كانـــت مرجـــه الطعـــن تمييـــزاً بالنســـبة ل  كـــام الصـــادرة مـــن م كمـــة القضـــاء ا داري 

  31/7/1996بتاريل  96ييز // اداري تم35بالقرار رتم 
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